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الملخص التنفيذى:

     عقد مؤتمر الأطراف الثالث للدول الأطراف المشاركة فى بروتوكول السلامة الأحيائية فى الفترة 13-17 مارس 2006 فى مدينة كوريتيبا بالبرازيل. حضر المؤتمر ما يقرب من ألف مشاركاً ممثلين للدول الأطراف، والدول غير الأطراف كمراقبين وأيضاً مراقبون من هيئات الأمم المتحدة ووحدات الأمانات وأمانات الاتفاقيات والوكالات المتخصصة ذات الصلة (مثل منظمة الأغذية والزراعة) وأيضاً الكثير من المنظمات غير الحكومية. شاركت مصر بوفد يمثل وزارة الدولة لشون البيئة، وزارة الخارجية، الجامعات المصرية والمراكز البحثية والمجتمع المدنى. ومن المعروف أن مصر تشغل منصب نائب رئيس المؤتمر.

     والجدير بالذكر أن هذا البروتوكول ينظم تداول الكائنات الحية المحورة وراثياً عبر الحدود بما يضمن سلامة البيئة وصحة الإنسان. ويعترف البروتوكول بحق الأطراف باتخاذ تدابير داخلية تقتضى من القائمين بتصدير الكائنات الحية المحورة أن يستعملوا أشكالاً قياسية أو وثائق قائمة بمفردها أو نماذج أو أنظمة أخرى من التوثيق يمكن أن تقتضيها السلطات الوطنية. وقد استغرقت المفاوضات الخاصة بالبروتوكول 6 سنوات انتهت بالموافقة عليه فى يناير 2000 ودخل حيز التنفيذ فى سبتمبر 2003.

     ناقش المؤتمر العديد من التقارير الخاصة بالأنشطة التى تمت خلال الفترة من المؤتمر الثانى وحتى الثالث، وتم الموافقة على 18 قراراً أهمها تحديد مواصفات وهوية الكائنات الحية المحورة وراثياً والمعدة للاستخدام المباشر كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز هذا بالإضافة إلى مستندات شحنها وتوثيقها، مناولتها، تعبئتها، نقلها عبر الحدود وفقاً للمادة 18 من البروتوكول. ونظراً لانعكاس هذا الموضوع على سياسات واقتصاديات الكثير من الدول المنتجة والمستوردة للكائنات الحية المحورة وراثيا، فقد استغرقت المفاوضات معظم أيام وليالى المؤتمر ولم تنتهى حتى العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17/3/2006 حيث كانت هناك وجهات نظر متباينة من قبل المكسيك وباراجواى وغيرها من الدول التى دخلت فى اتفاقيات تجارية ثنائية مع الدول المنتجة للكائنات الحية المحورة وراثياً وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكادت أن تفشل المفاوضات كما حدث أثناء مؤتمر الأطراف الثانى من العام الماضى فى مونتريال بكندا لولا جهود دول عديدة أهمها البرازيل والاتحاد الأوروبى والمجموعة الأفريقية، أدت الوصول إلى نص توفيقى يرضى جميع الأطراف فى هذه المرحلة، على أن يعاد النظر فيها مرة أخرى بعد 4 سنوات بناء على الخبرات المكتسبة من تطبيقها خلال تلك الفترة.

     بموجب النص التوفيقى الذى تم الموافقة علية، يطلب من الأطراف المعنية فى البروتوكول اتخاذ تدابير لضمان استخدام الفواتير التجارية وذلك من الوثائق المطلوبة أو المستخدمة بواسطة نظم التوثيق العاملة حالياً المصاحبة للكائنات الحية المحورة المعدة للاستخدام المباشر كأغذية أو أعلاف أو التجهيز، بما يتسق مع متطلبات البروتوكول وتيسر التعرف بسهولة على المتطلبات مع مراعاة الاستمارات الموحدة، وعلى أن تكون هذه الوثائق مرخص بها للأطراف التنظيمية الوطنية متوافقة مع متطلبات البلد المستورد وتحدد بوضوح بأن الشحنة تتضمن كائنات حيه محورة وراثيا فى الحالات التى تكون فيها هوية هذه الكائنات الحية المحددة معروفة. أما إذا كانت هويتها غير معروفة بسبب فنى لا يمكن تجنبه فيحدد بوضوح فى الوثائق المصاحبة بأن الشحنة "قد تحتوى" على كائن أو أكثر من الكائنات المحورة على أن يحظر استخدام هذا التعبير بحلول عام 2010.

     والجدير بالذكر بأن موضوع استخدام وثيقة منفصلة تحدد هوية الكائنات الحية المحورة المستوردة كانت ومازالت أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين الدول المنتجة والمستوردة لهذه الكائنات، حيث ترى الدول المنتجة أنه لا حاجة لوثائق منفصلة لما قد يكون لها من تأثير سلبى على التجارة العالمية، بينما تصر الدول المستوردة على حقها فى معرفة هوية هذه الكائنات الحية المحورة حتى يمكن تقييم أثر استخدامها على البيئة وصحة الإنسان مما يستدعى استخدام وثائق منفصلة خاصة بها. 

     من الموضوعات الهامة الأخرى التى تم مناقشتها بدون مشاكل والاتفاق عليها من الدول الأطراف أو إعادة النظر فيها فى المؤتمرات القادمة هى: تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، المسئولية والجبر التفويضى، الرصد والتبليغ، التقييم والاستعراض وموضوعات علمية وتقنية أخرى. هذا بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الثابتة فى كل مؤتمر وهى تقرير لجنة الامتثال، تشغيل وأنشطة غرفة تبادل المعلومات، الوضع الراهن فى أنشطة بناء القدرات، استعمال جدول الخبراء فى مجال السلامة الأحيائية، الآلية المالية والتعاون مع المنظمات والمبادرات والاتفاقيات ذات الصلة.

التقريـــر

أولاً: الشئون التنظيمية

البند 1: إفتتاح المؤتمر:

· أفتتح المؤتمر فى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 13 مارس 2006 حيث أعلن رئيس خدمة البريد البرازيلى أن طابعاً بريدياً جديداً قد تم إعداده للاحتفال بهذه المناسبة. رحب عمدة كوريتيبا بالمشاركين وذكر أن الموضوعات التى ستجرى مناقشتها أثناء المؤتمر ذات أهمية أساسية للبلدان النامية ومنها البرازيل، وهى بلدان مؤهلة لتتقاسم المنافع التى تولدها مواردها الطبيعية. وحين النظر فى القضايا الحساسة كالتى تحيط باستعمال الكائنات الحية المحورة وراثيا فإنه من الأمور الجوهرية وضع منهجيات تحديد الهوية واشتراك الجمهور فى تنفيذ البروتوكول.  
· تكلم السيد روبرتو ريكويار محافظ ولاية بارانا عن ضرورة إيجاد مواقف ثابتة فى موضوعات السلامة الأحيائية، وأنه من الأمور الماثلة للعيان وضع الملصقات على المنتجات المحورة وراثيا. وذكر أن ولايته تظل عازمة على تنفيذ طائفة من التدابير المقصود منها أن تحمى التنوع البيولوجى والسلامة الأحيائية وأن حكومته لها سياسة صارمة مضادة للتحورات الوراثية حفاظاً على صحة الإنسان وحماية سيادة بذور ولايته والدفاع عن استقلالها الذاتى. ونتيجة لذلك شنت ضده حمله شنيعة من قبل الشركات العالمية وخاصة موسانتو الأمريكية. 
· تحدثت السيدة فاطمة رايا ( ماليزيا ) بالنيابة عن رئيس مؤتمر الأطراف حيث رحبت بالمشاركين وشكرت حكومة البرازيل وشعبها على التسهيلات الممتازة التى وفرتها. وذكرّت المشاركين بالهدف الرئيسى من هذا الاجتماع حيث من المطلوب إعطاء الإرشاد التشغيلى اللازم لتنفيذ جميع البلدان للبروتوكول مما يقلل إلى أبعد حد أية أثار على التنوع البيولوجى للكائنات الحية المحورة بنقل التكنولوجيا الحيوية. وذكرت أن هناك عدة قرارات هامة قد أتُخذت فى الاجتماع السابق ولكن لم يتخذ قرار بشأن التكليفات التفصيلية لتبنى الكائنات الحية المحورة وراثياً المراد استعمالها مباشرة كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز وحثت جميع المشاركين على أن لا يغادروا كوريتيبا دون حل هذه القضية.
· نوه السيد أحمد دوغلاف الأمين التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجى بأن الاتفاقية تجسد روح قمة ريو، فهى تعترف بالحاجة إلى وبالمنافع الاحتمالية للتكنولوجيا الحيوية ولكن فى الوقت نفسه بالحاجة إلى تدابير سلامة وافية لتفادى أو للإقلال من المخاطر المحتملة التى تنشأ عن التكنولوجيا الحيوية للقيمة البشرية والبيئية. وبعد شكره للحكومة البرازيلية، ذكر أنه من المتوقع إصدار قرارات هامة، غير أن من الواضح أن المؤتمر لن يستطيع تحقيق نتائج إلا بتطبيق شكل جديد من الشراكة الإستراتيجية تضم الحكومات وشركائها، بما فيهم المجتمع المدنى والمجتمعات الأصلية والشبكات العلمية وأيضاً القطاع الخاص. 
· تحدث فى الجلسة الافتتاحية أيضاً كل من ممثل المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة، نائب وزير البيئة البرازيلى وكلمات افتتاحية من الأطراف والمراقبين وتركزت الكلمات على شكر الحكومة البرازيلية لاستضافة المؤتمر وطالبو ببذل الجهد نحو نجاح المؤتمر والوصول إلى نتائج مرضية وخصوصاً الخاصة بتبنى هوية الكائنات الحية المحورة وراثياً. 
البند 2: تنظيم الاجتماع:

· وفقاً للمادة 29 من البروتوكول قام المكتب الحالى لمؤتمر الأطراف الثانى بأعمال مؤتمر الأطراف الثالث خلال الفترة 13–17 مارس 2006، وتم الاتفاق على أن يكون 
السيد/ سيم شبنجو (نامبيا) مقرراً للمؤتمر، وبذلك شكل المكتب على النحو التالى:

السيدة / فاطمه رايا نارسون 
 
(ماليزيا)
رئيساً 

السيدة / برث إيفزز 
 

(النرويج)
نائب رئيس 

السيد / رونى ديلين 

 

(إيرلاندا)
نائب رئيس

السيد / مصطفى فوده 
 

(مصر)

نائب رئيس

السيد / سرجى جوبر 

 
(أوكرانيا)
نائب رئيس

السيد / زاميرويدجى  


(ألبانيا)

نائب رئيس

السيد / أورلاتدر سانتوس 
 

(كوبا)

نائب رئيس

السيد / أنتويتو ماتمورس 

 
(إكوادور)
نائب رئيس

السيدة / تيرى أبتى ريما 

 
(كيرباتى) 
نائب رئيس

السيدة / نوى أوندر 


 
(مانغوليا) 
نائب رئيس

· فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، تم الموافقة على جدول الأعمال التالى: 
أولاً: الشئون التنظيمية: 

1. افتتاح الاجتماع 
2. تنظيم الاجتماع 
2-1 أعضاء المكتب 

2-2 إقرار جدول الأعمال 

2-3 تنظيم العمل 

3. تقرير عن وثائق تفويض الممثلين فى الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف فى بروتوكول السلامة الأحيائية. 
ثانياً: بنود ثابتة: 
4. تقرير لجنة الامتثال.
5. تشغيل وأنشطة غرفة تبادل مع معلومات السلامة الأحيائية.
6. الوضع القائم فى أنشطة  بناء واستعمال جدول خبراء السلامة الأحيائية. 
7. شئون تتعلق بالآلية المالية والموارد. 
8. التعاون مع المنظمات والمبادرات والاتفاقيات الأخرى. 
9. تقرير الأمين التنفيذى عن إدارة البروتوكول وعن شئون الميزانية. 
ثالثاً: مسائل مواضيعية ناشئة عن العمل المتوسط الأجل وعن المقررات السابق صدورها عن مؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى العامل كاجتماع للأطراف فى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. 
10. المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية (المادة 18). 
11. تقييم المخاطر وإدارة المخاطر (المادتان 15،16). 
12. المسئولية والجبر التعويضى (المادة 27). 
13. الهيئات الفرعية (المادة 30). 
14. الرصد والتبليغ (المادة 33). 
15. التقييم والاستعراض (المادة 35). 
16. موضوعات علمية وتقنية أخرى قد تكون لازمة للتنفيذ الفعال للبروتوكول.
رابعاً: شئون ختامية: 

17. شئون أخرى. 
18. زمان ومكان الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى العامل كاجتماع للأطراف فى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.
19. اعتماد التقارير. 
20. اختتام الاجتماع. 
تنظيم العمل: 

فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع وافق المؤتمر على تنظيم العمل على أساس المقترحات المقدمة وتبعاً لذلك أنشأ الاجتماع فريقين عاملين: الفريق العامل الأول برئاسة برت ايفارس (النرويج) للنظر فى بنود جدول الأعمال 5 (التشغيل وأنشطة غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، 10 (المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية (المادة 18))، 11 (تقييم المخاطر وإدارة المخاطر (المادتين 15،16))، 13 (الهيئات الفرعية (المادة 30))، 16 (قضايا علمية وتقنية أخرى يمكن ان تكون لازمة فى سبيل التنفيذ الفعال للبروتوكول)؛ والفريق العامل الثانى برئاسة السيد أورلاندى رى سانتوس (كوبا) للنظر فى بنود جدول الأعمال 6 (الوضع القائم فى أنشطة بناء القدرة واستعمال جدول خبراء السـلامة الأحيائية)، 14 (الرصد والتبليغ (المادة 33))، 15 (التقييم والاستعراض (المادة 35)). وأثر ذلك قرر المكتب أن الفريق العامل الثانى ينبغى أن يواصل النظر فى البند 4 من جدول الأعمال (تقرير لجنة الامتثال) وفى 
البند 7 (شئون متعلقة بالآلية المالية والموارد). والبنود الأخرى تناولتها الجلسة العامة مباشرة.

البند 3: تقرير عن وثائق تفويض الممثلين فى الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف فى بروتوكول السلامة الأحيائية:

     فحصت هيئة المكتب أوراق تفويض ممثلى 95 دولة، ووجد أن أوراق تفويض 72 دولة تتوافق مع أحكام القاعدة 18 من النظام الأساسى لاجتماعات مؤتمر الأطراف، والباقى لم يقدم أوراق تفويضهم أو لم تستوفى أوراق التفويض. وعليه طلب من الدول إرسال أوراق التفويض كاملة خلال 30 يوماً من انتهاء المؤتمر. 

البند 4: تقرير لجنة الامتثال:

· أنشئت لجنة الامتثال فى إطار البروتوكول (المادة 34) وعقدت اجتماعها الأول ركزت فيه على تطوير النظام الداخلى ووضع خطة العمل.

· فيما يتعلق بقضايا الامتثال العامة بوصفها أحد وظائف اللجنة فقد تركزت على تشغيل غرفة تبادل المعلومات وتحليل التقارير الوطنية والتدابير الخاصة فى حالة تكرار عدم الامتثال. 
· تم مناقشة التقرير الذى أوضح أن بناء القدرات عنصر أساسى فى تمكين الأطراف من الامتثال لالتزامات بموجب البروتوكول وأنه من السابق لأوانه تقييم فعالية إجراءات وآليات الامتثال، هذا بالإضافة إلى أنه حتى الآن لم يتم تقديم أى حالة من حالات عدم الامتثال من جانب أحد الأطراف. كما تم أيضاً مناقشة تسوية الخلافات التى نشأت بخصوص القاعدة 18 من النظام الأساسى للجنة.
· تم الاتفاق على 5 توصيات تتعلق برفع الأقواس المربعة التى تحيط بالقاعدة 18 واستعراض فعالية الإجراءات والآليات الخاصة بالامتثال فى الاجتماع الرابع، تجميع المزيد من المعلومات بشأن خبرات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والمتعلقة بحالات تكرار عدم الامتثال، دعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع أطرها الوطنية الخاصة بالسلامة الأحيائية بما فى ذلك تخصيص الموارد الملائمة لتشغيل هذه الأطر وتحقيق فعاليتها، هذا بالإضافة إلى دعوة الدول إلى تقاسم خبراتها العملية مع الأطراف التى لديها خبرات فى مجال السلامة الأحيائية.
البند 5: تشغيل أنشطة غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية:

· عرض التقرير المرحلى الخاص بتنفيذ برنامج العمل متعدد القوات لتشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية والمعلومات ذات الصلة الواردة فى التقارير الوطنية ثم الترحيب بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية التى قدمت معلومات عن غرفة تبادل المعلومات واتضحت الحاجة الماسة إلى بناء القدرات لتمكين الدول النامية من استخدام غرفة تبادل المعلومات بفعالية.
· تم الاتفاق على 16 توصية تتعلق بحث الحكومات على المشاركة فى غرفة تبادل المعلومات بالمساهمة بالمعلومات فى أسرع وقت من خلال مركز إدارة البوابة المركزية، مواصلة التعاون مع النقاط المرتبطة والعاملة بصورة مشتركة مع البوابة المركزية، حث الأطراف على إدراج المعلومات ذات الصلة بالقرارات المتعلقة بإطلاق أو استيراد الكائنات المحورة  وعمليات تقديم المخاطر، دعوة الحكومات إلى تقاسم خبراتها مع الأمانة لتعميمها فى الاجتماع الرابع، دعوة الحكومات إلى توفير المعلومات ذات الصلة بالتحديد الفريد لدى تسجيل القرارات بمقتضى إجراء الاتفاق عن علم مسبق، دعوة الأطراف والمنظمات المانحة بما فى ذلك مرفق البيئة العالمى إلى مراعاة حاجة الأطراف وخاصة بناء القدرات فى مجال السلامة الأحيائية، والترحيب بالمبادرات الجارية ببناء القدرات. 
 البند 6 أ: حالة أنشطة بناء القدرات: 

· تبنى مؤتمر الأطراف خطة عمل للتنفيذ الفعال لبروتوكول السلامة الأحيائية وآلية تنسيق تهدف إلى تنفيذ هذه الخطة. كما وافق على تبنى نظرة شاملة ومراجعة لخطة العمل فى مؤتمر الأطراف الثالث. 
· تم إعداد تقرير عن التقدم فى تنفيذ خطة العمل وكفاءتها، بما فى ذلك الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة، هذا بالإضافة إلى القيود والعوائق التى تم مواجهتها وقد شمل ذلك:
1. بناء القدرات المؤسسية. 
2. تنمية وتدريب الموارد البشرية. 
3. تقيم المخاطر والخبرات العلمية والتقنية. 
4. إدارة المخاطر. 
5. الوعى والمشاركة والتعليم.
6. تبادل المعلومات وإدارة البيانات بما فى ذلك الاشتراك الكامل فى مركز تبادل المعلومات.
7. التعاون العلمى والتقنى والمؤسسى.
8. نقل التكنولوجيا.
9. تحديد الكائنات الحية المحورة.
10. الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.
· اتضح من خلال المناقشة تفاوت درجات النجاح فى تنفيذ المكونات المختلفة لخطة العمل ويرجع ذلك إلى أن المبادرات الخاصة ببناء القدرات قد اهتمت ببعض القضايا أكثر من غيرها وقد تم إحراز بعض التقدم فيما يخص تطوير أطر العمل الوطنية للسلامة الأحيائية، ووضع آليات مؤسسية لتنفيذ البروتوكول وتشجيع الوعى به، تبادل المعلومات وتطوير الموارد البشرية. كان هناك تقدم محدود فيما يخص بناء القدرات فى مجال الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وتحديد الكائنات المحورة، ونقل التكنولوجيا وتقييم المخاطر وإدارتها.
· تظل احتياجات وأولويات بعض الدول قائمة دون تلبية وذلك بسبب عدد من العوامل المقيدة والقصور التشغيلى الذى أعاق تنفيذ وفعالية خطة العمل ويشمل ذلك نقص التمويل والموارد الأخرى والمشاركة المحدودة فى المعلومات وضعف التنسيق بين مختلف الأنشطة وعجز الإدارة السياسية كما أن هناك خطة تكثيف الجهود لموجهة تلك العوائق.
· تم الموافقة على 12 قرار تتعلق بخطة العمل و7 قرارات خاصة بآلية التنسيق، هذا بالإضافة إلى خطة العمل المحدثة لبناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول السلامة الأحيائية. 
· فيما يتعلق بخطة العمل، تم الموافقة على الخطة المحدثة وطلب من الدول الأطراف العمل على تنفيذها، ودعوة مرفق البيئة العالمى والدول المتقدمة إلى زيادة دعمها المالى والتقنى للدول النامية، مراجعة الخطة كل 5 سنوات، حث الدول على دمج السلامة الأحيائية فى سياساتها ونهجها الإنمائية (تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية)، إدراج قضايا السلامة الأحيائية فى سياساتها وإستراتيجياتها للمساعدات الإنمائية وفى برامجها القطاعية والثنائية ذات الصلة، تبنى منظور طويل الأجل فى تقييم وتنفيذ المبادرات المتعلقة ببناء القدرات فى مجال السلامة الأحيائية، ودعوة الدول المتقدمة لتبنى تدابير تتعلق بـ:
1.   تحسين تنسيق مساعدات الدول المانحة لمبادرات السلامة الأحيائية.

2. تعبئة عملية التحويل على نطاق واسع للموارد، بما فى ذلك القطاع الخاص.
3. تقديم مخصصات كافية لأنشطة بناء القدرات. 
4. تنسيق وموائمة الإجراءات والآليات التنظيمية للسلامة الأحيائية على المستوى الإقليمي. كما شملت القرارات أيضا تبنى تدابير خاصة بتقوية الموارد البشرية من خلال تشجيع تطوير البرامج التدريبية، الاستفادة من الفرص المعروضة الخاصة ببناء القدرات للتكنولوجيا الحيوية وتشجيع وتسهيل التبادلات التقنية الثنائية المباشرة للخبراء بين الدول.
· شملت آليات التنسيق دعوة الأطراف لوضع آليات التنسيق الوطنى لبناء القدرات، دعوة الدول المتقدمة لتقديم موارد مالية وموارد أخرى للدول النامية ومساعدتها فى بناء قراراتها لوضع وتنفيذ آليات التنسيق المتعلقة بالسلامة الأحيائية، حث الأطراف على تحديث معلوماتها عن بناء قدراتها وإرسالها إلى غرفة تبادل المعلومات، توثيق ونشر المعلومات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتنظيم اجتماعات تنسيقية على المستوى الإقليمى.
	تتطلب خطة العمل وآلية التنسيق الخاصة ببناء القدرات من أجل التنفيذ الفعال لبروتوكول السلامة الأحيائية جهوداً كبيرة تفوق إمكانيات وزارة الدولة لشئون البيئة. وعليه يقترح ورشة وطنية خاصة بخطة العمل المحدثة وآلية التنسيق يدعى إليها كافة الأطراف من قبل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والإعلام للنظر فى كيفية تنفيذ خطة العمل المحدثة وآلية التنسيق. والعمل على إنشاء إدارة خاصة للتنفيذ الفعال لخطة العمل وآلية التنسيق.


البند 6 ب: بناء القدرات (جدول الخبراء):

· أنشأ مؤتمر الأطراف جدولاً إقليمياً متوازناً للخبراء الذين ترشحهم الحكومات فى المجالات ذات الصلة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر، وذلك لتقديم المشورة وأشكال الدعم الأخرى، وتم إنشاء صندوق طوعى لجدول الخبراء.
· اعتمد مؤتمر الأطراف الخطوط الإرشادية لجدول خبراء السلامة الأحيائية الذى وصل عدد الخبراء –حتى الآن- إلى 609 خبيراً مرشحاً من قبل 77 دولة. وشملت مجالات الخبرة ما يلى: التشريع والتنظيم، تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، العلوم الاجتماعية والاقتصادية، التنمية المؤسسية، التعليم والتدريب، التوعية العامة والمشاركة، إدارة البيانات وتقاسم المعلومات، البحوث والتطوير.
· من خلال المناقشات أتضح أنه لا توجد معلومات وخبرات كافية لإجراء تقييم كامل عن مدى فائدة وفاعلية جدول خبراء السلامة الأحيائية الذى يستخدم حالياً من جانب البلدان لإيجاد الخبراء الذين تحتاجهم لتقديم مشورة محددة. ويتم ذلك بمعدل متواضع جداً.
· تم الموافقة على توصيات تركز على وضع اشتراطات محددة كحد أدنى للخبراء، النظر فى إمكانية إنشاء آلية لمراقبة الجودة فى الاجتماع الرابع، تقديم المقترحات والآراء من قبل الأطراف بهذا الشأن إلى الأمانة، إلزام الخبراء بتقديم تفاصيل كافية عن خبراتهم، ودعوة الدول والمنظمات القائمة إلى تقديم الدعم للدول النامية.
البند 7: المسائل المرتبطة بالآلية المالية والموارد المالية:

· أقر مؤتمر الأطراف الأول توجيه بشأن تقديم توجيهات إلى الآلية المالية فيما يتعلق بالسلامة الأحيائية، مع التركيز على معايير أهلية التمويل وأولويات البرامج المعتمدة وخاصة فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية للسلامة الأحيائية. كما طلب مؤتمر الأطراف الثانى تقرير وتوسبع نطاق الدعم المالى لتنفيذ البروتوكول من قبل الدول المانحة ومرفق البيئة العالمى. وشجع على تطوير شكليات التطوير التى يعمل بها مرفق البيئة العالمى حتى يتسنى تقديم الدعم بطريقة منهجية ومرنة. كما وجه المؤتمر دعوة إلى مكتب الرصد والتقييم التابع لمرفق البيئة العالمى ليقدم تقرير عن استعراض مسائل السلامة الأحيائية إلى مؤتمر الأطراف الثالث.
· احتل هذا الموضوع كثير من المناقشات وخاصة فيما يتعلق بالنظام الجديد الذى اعتمده مجلس مرفق البيئة العالمى لتخصيص الموارد الخاصة بالتنوع البيولوجى وهو النظام المعروف باسم (إطار تخصيص الموارد). وقد أعرب معظم المشاركون من الدول النامية عن قلقهم من هذا النظام والآثار التى ترتبت علية وخاصة الحد من تخصيص الموارد للبلدان النامية. وعلية حث مؤتمر مرفق البيئة العالمى على أن يقوم على وجه السرعة بإنهاء واعتماد وتنفيذ إستراتيجية السلامة الأحيائية مع مراعاة الإرشاد الصادر عن المؤتمر، والسعى على أن إدخال (إطار تخصيص الموارد) لن يعرقل تمويل الأنشطة المتعلقة بالسلامة الأحيائية، وأن يكون ذلك على أساس واحتياجات وأولويات البلدان.
البند 8: التعاون مع الإتفاقيات والمبادرات الأخرى:

· تضمن برنامج العمل متوسط الأجل الذى اعتمده مؤتمر الأطراف الأول التعاون مع المنظمات والاتفاقيات والمبادرات الأخرى، باعتبار ذلك بنداً دائماً ينظر إليه فى كل مؤتمر. وطلب من الأمين التنفيذى عدداً من الإجراءات التى تهدف إلى تقرير وتكثيف أو إقامة التعاون مع المنظمات والاتفاقيات والمبادرات ذات الصلة.
· تم عرض تقرير عن الأنشطة التى تمت مع منظمة التجارة العالمية، تقاسم المعلومات وغرفة تبادل المعلومات، هيئة الدستور الغذائى والمكتب الدولى للأوبئة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، اتفاقية أرهوس بشأن الوعى العام والمشاركة، وتركزت على بناء القدرات، المناولة والنقل والتعبئة والتحديد، وأشكال التعاون العلمى والتقنى الأخرى.
· بعد عرض الأنشطة أخذ المؤتمر علما بالمعلومات التى قدمتها المنظمات الدولية وطلب من الأمين التنفيذى مواصلة متابعة وتقرير وتكثيف ترتيبات العمل مع جميع المنظمات وخاصة منظمة التجارة العالمية، وإبلاغ مؤتمر الأطراف الرابع بما تحقق من إنجاز.
البند 9: تقرير الأمين التنفيذى عن إدارة البروتوكول وعن شئون الميزانية:

· تم عرض وثيقة تسلط الضوء على الأداء المالى والإدارى للأمانة منذ الاجتماع الثانى لمؤتمر الأطراف. وتوجد فى الوثيقة بيانات عن الإيرادات وأداء الميزانية الخاصة بالصناديق الاستئمانية  خلال 2005- 2006 مع بيانات الإنفاق خلال تلك الفترة. كما تم عرض خيارات للميزانية خلال 2007- 2008 وتبين زيادة حقيقية تبلغ 25.4% مقارنة بميزانية 2005- 2006 ، وتتضمن 15% من تكلفة الوظائف.
· تم إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية لاستعراض الميزانية وعرضها على الجلسة العلنية الأخرى للمؤتمر والذى وافق على الشكل النهائى للميزانية الجديدة.
البند 10: المناولة والنقل وتحديد الهوية (المادة 18):

· طلب مؤتمر الأول النظر فى الحاجة والمنهجيات اللازمة لإيجاد معايير تتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل (الفقرة 3 من المادة 18). هذا بالإضافة إلى معالجة قضية الحاجة إلى وثيقة قائمة بذاتها للوفاء بمقتضيات تحديد الهوية المنصوص عليها فى الفقرتين 2(ب) و 2(ج) من البروتوكول وذلك من خلال الخبرة المكتسبة من استعمال فاتورة تجارية أو وثائق أخرى لازمة أو مستعملة فى نطاق أنظمة التوثيق الموجودة، باعتبارها وثائق يجب أن تصاحب الكائنات الحية المحورة المستعملة فى استعمال محصور بالكائنات الحية المحورة المراد إدخالها عن قصد فى بيئة الطرف القائم باستيرادها. كما طلب أيضاً إصدار قرار عن المتطلبات التفصيلية لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة المراد استعمالها مباشرة كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز، شاملة إلى جانب تحديد هويتها تحديد لصفات فريدة كما هو وارد فى الفقرة 2( أ ) من المادة 18 من البروتوكول حيث أن الأمر مازال معلقاً.  
· يعتبر هذا الموضوع من أهم الموضوعات التى ناقشها المؤتمر، ونظرا لانعكاس هذا الموضوع على سياسات واقتصاديات الكثير من الدول المنتجة والمستوردة للكائنات الحية المحورة وراثياً والمعدة للاستخدام المباشر كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز، فقد استغرقت المفاوضات معظم أيام وليال المؤتمر ولم تنتهى حتى العاشرة مساء يوم 17 مارس 2006 حيث كانت هناك وجهات نظر متباينة من قبل المكسيك وباراجواى وغيرها من الدول المنتجة للكائنات الحية المحورة وراثيا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وكادت أن تؤدى إلى فشل المفاوضات كما حدث أثناء مؤتمر الأطراف الثانى فى العام الماضى فى مونتريال بكندا، لولا جهود دول عديدة أهمها البرازيل والاتحاد الأوروبى والمجموعة الأفريقية، أدى الوصول إلى نص توفيقى يرضى جميع الأطراف فى هذه المرحلة، على أن يعاد النظر فيها مرة أخرى بعد 4 سنوات بناء على الخبرات المكتسبة من تطبيقها خلال تلك الفترة.
· بموجب النص التوفيقى الذى تم الموافقة علية، يطلب من الأطراف المعنية فى البروتوكول اتخاذ تدابير لضمان استخدام الفواتير التجارية وذلك من الوثائق المطلوبة أو المستخدمة بواسطة نظم التوثيق العاملة حالياً المصاحبة للكائنات الحية المحورة المعدة للاستخدام المباشر كأغذية أو أعلاف أو التجهيز، بما يتسق مع متطلبات البروتوكول وتيسر التعرف بسهولة على المتطلبات مع مراعاة الاستمارات الموحدة، وعلى أن تكون هذه الوثائق مرخص بها للأطراف التنظيمية الوطنية متوافقة مع متطلبات البلد المستورد وتحدد بوضوح بأن الشحنة تتضمن كائنات حيه محورة وراثيا فى الحالات التى تكون فيها هوية هذه الكائنات الحية المحددة معروفة. أما إذا كانت هويتها غير معروفة بسبب فنى لا يمكن تجنبه فيحدد بوضوح فى الوثائق المصاحبة بأن الشحنة "قد تحتوى" على كائن أو أكثر من الكائنات المحورة على أن يحظر استخدام هذا التعبير بحلول عام 2010.

· والجدير بالذكر بأن موضوع استخدام وثيقة منفصلة تحدد هوية الكائنات الحية المحورة المستوردة كانت ومازالت أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين الدول المنتجة والمستوردة لهذه الكائنات، حيث ترى الدول المنتجة أنه لا حاجة لوثائق منفصلة لما قد يكون لها من تأثير سلبى على التجارة العالمية، بينما تصر الدول المستوردة على حقها فى معرفة هوية هذه الكائنات الحية المحورة حتى يمكن تقييم أثر استخدامها على البيئة وصحة الإنسان مما يستدعى استخدام وثائق منفصلة خاصة بها.
· فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 18 فقد تم الاتفاق على 3 توصيات تشمل دعوة  الأطراف إلى أن ترسل فى موعد لا يزيد عن 6 أشهر قبل عقد الاجتماع الرابع أراء ومعلومات عن:
1. كفاية القواعد والمعايير الموجودة لتحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل للسلع والمواد لمعالجة الموضوعات المتصلة بالكائنات الحية المحورة، الخاضعة للتحرك عبر الحدود. 

2. الفجوات التى قد تكون موجودة والتى قد تبرر الحاجة أو وضع قواعد ومعايير جديدة. وترسل هذه الآراء إلى الأمين التنفيذى الذى سيقوم بإعداد وتجميع الآراء والمعلومات، وأن يواصل التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة.
· فيما يتعلق بالفقرتين 2(ب) و 2(ج) من المادة 18 اتضح أنة يوجد قواعد وممارسات راسخة للتبنى والتعبئة والنقل، مثل القواعد النموذجية للأمم المتحدة بشأن نقل السلع الخطرة، والتى يمكن أن تطبق على بعض أصناف أو أنماط الكائنات الحية المحددة المقصود استعمالها استعمالا معزولاً. وبالرغم من أنه يوجد معلومات بشأن الخبرة المكتسبة من استعمال فاتورة تجارية أو وثائق أخرى لازمة أو مستعملة فى أنظمة توثيق موجودة فعلا، إلا أنها محددة جدا . وحيث أن الأطراف لها الحق فى اتخاذ تدابير داخلية تقتضى من القائمين بتصدير الكائنات الحية المحورة المراد استعمالها استعمالاً معزولا والتى يراد إدخالها عمداً فى البيئة، أن يستعملوا أشكالاً قياسية أو وثائق قائمة بمفردها أو نماذج أو أنظمة أخرى من التوثيق، يمكن أن تقتضيها السلطات الوطنية، فقد أتفق على توصيتين تتعلق بإرسال المعلومات الخاصة بهذا الشأن إلى الأمين التنفيذى قبل 6 أشهر من عقد المؤتمر الرابع للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.
البند 11: تقييم المخاطر و إدارة المخاطر ( المادتان 16،15 ):

· وافق مؤتمر الأطراف على إنشاء فريق من الخبراء المتخصصين بتقييم المخاطر والذى اجتمع فى روما (إيطاليا) فى نوفمبر 2005 للنظر فى طبيعة وتقييم ونطاق النهوج الموجودة لتقييم المخاطر، بالاستناد إلى الخبرات الوطنية، والمواد الإرشادية الموجودة. ويشمل ذلك تحديد الفجوات فى هذه النهوج، و التعرف على المجالات المحددة التى يوجد بها أوجه ضعف فى القدرات التى قد تمثل عوائق أمام التنفيذ الفعال لأحكام تقييم المخاطر المنصوص عليها فى البروتوكول وأيضا على المستوى الوطنى. كما تم تحليل المعلومات المرتبطة بتقييم المخاطر الواردة فى التقارير الوطنية. 

· أشارت التحاليل إلى 4 نقاط رئيسية تتمثل فى:
1. استوردت بلدان قليلة كائنات حية محورة لإدخالها عمداً فى البيئة. و قد ألزمت معظم هذه البلدان الجهة المصدرة بإجراء تقييم للمخاطر وأيضاً الجهة المخطرة بالدفع مقابل تقييم المخاطر.

2. تتفاوت تنفيذ الآليات والتدابير اللازمة لتنفيذ أحكام تقييم مخاطر إدارة الخاطر إلى حد كبير حيث تنفذ بشكل فعال فى أوروبا وإلى حد أقل فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
3. تستخدم الكثير من بلدان أوروبا تشريعات الجماعة الأوروبية. 

4. كثير من الدول النامية وصلت إلى مرحلة وضع مشروع إطار السلامة الأحيائية ولكنها لم تبلغ بعد مرحلة التنفيذ.
· فيما يتعلق بالإرشادات الحالية عن تقييم المخاطر، أوضحت المعلومات أنه ليس من الضرورى وجود إرشادات إضافية توسع من نطاق البروتوكول. وفى مجال بناء القدرات، أوضحت التقارير الوطنية أن الحدود المفروضة على القدرات تمثل للبلدان النامية عائقاً أمام التنفيذ الفعال لأحكام البروتوكول المرتبطة بتقييم المخاطر.

· تم مناقشة هذه الموضوعات الهامة والاتفاق على 21 توصية تتركز فى ثلاث موضوعات:
1- الإرشادات والمعلومات الحالية لدعم تقييم المخاطر. 

2- الحاجة المحتملة لإرشادات إضافية. 
5- بناء القدرات.
· فيما يتعلق بالإرشادات، فقد طلب من الأمين التنفيذى توسيع نطاق تجميع وثائق الإرشادات المتاحة والواردة فى مركز موارد معلومات السلامة الأحيائية التابع لغرفة تبادل المعلومات، وتوضيح نطاق كل مادة من المواد الإرشادية ومدى تطبيقها (مثال ذلك الإرشادات الخاصة بالنباتات، أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة، أو أنواع محددة من المسارات المحفوفة بالمخاطر أو الخاصة بسمات محددة). كما دعيت جميع الأطراف إلى تزويد غرفة تبادل المعلومات بالمعلومات المتعلقة بتقييم المخاطر. كما أوصت الحكومات بوضع آليات التعاون فى المجالات التى تتعلق بقضايا البيئية والصحة البشرية المرتبطة بالسلامة الأحيائية. هذا بالإضافة إلى حث الهيئات الدولية التى تتعامل مع قضايا التنوع البيولوجى والصحة البشرية بمواصلة تعاونها فيما يتعلق بالسلامة الأحيائية.
· فيما يتعلق بالحاجة المحتملة لإرشادات إضافية، فقد تم الإشارة إلى الفقرة السادسة من المرفق الثالث من البروتوكول الذى يشير إلى إنه ينبغى إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة. وقد يكون  هناك حاجة إلى إرشادات إضافية تناقش فى الاجتماع الرابع بشأن جوانب محددة من الكائنات الحية المحورة، أو الاستعمالات المقصودة المحددة.
· شملت التوصيات الخاصة ببناء القدرات والتركيز على الخبرات العلمية والتقنية، وضرورة توفير الموارد المالية الكافية لبناء القدرات البشرية والمؤسسية، حث الحكومات على تشجيع الشراكات لزيادة القدرات المتاحة للأطراف، وأيضا التعاون والتآزر على المستويين الوطنى والإقليمى من أجل الاستفادة من التجارب والخبرات، تعزيز إنشاء الشبكات والترابط بين الخبراء والمنظمات الدولية، دعوة الجامعات والمراكز البحثية إلى تدريب الأخصائيين فى مجال السلامة الأحيائية، والنهوض ببرامج التبادل والمنح الدراسية المتعلقة بالسلامة الأحيائية، تشجيع الحكومات والمنظمات المانحة على دعم الأنشطة التدريبية والبحثية وإدارة المعارف وإنشاء المعامل الخاصة بالكشف عن الكائنات الحية المحورة.

البند 12: المسئولية والجبر التعويضى (المادة 27):

· أنشأ مؤتمر الأطراف الأول فريقاً عاملاً مخصصاً مفتوح العضوية من الخبراء التقنيين والقانونيين معنياً بالمسئولية والجبر التعويضى (المادة 27)، وأصدر له خطة بيانية تقضى بإتمام عمله فى عام 2007. اجتمع الفريقين مرتين وقدم تقرير مرحلى عرض على مؤتمر الأطراف الثالث، حيث تناول استعراض المعلومات المتعلقة بالمسئولية والجبر التعويضى عن الضرر الناشئ عن تحرك الكائنات الحية المحددة عبر الحدود. طلب الفريق من الأمانة تجميع مزيد من المعلومات بشأن بعض الموضوعات ذات الصلة، وأن تدبر عروضاً يقدمها الخبراء بشأن تطبيق أدوات لتقييم التنوع البيولوجى وموارده وبشأن الأمن المالى لتغطية المسئولية عن الضرر الناجم عن تحرك الكائنات الحية المحورة عبر الحدود وإجراءات الشركات العابرة للجنسيات المختلفة. وبشأن تحليل القضايا ووضع  الخيارات أعد الفريق قائمة بيانية بالمعايير إلا أنه لم يتم التفاوض بشأنها وبأنها ليست استنفادية. وقد شمل التقرير البيانات المجمعة بشان النهوج والخيارات وقام بوضع خيارات مختلفة تتعلق بالنطاق وبالضرر وبالتسبيب.
· هذا وقد ذكر رئيس الفريق العامل بأن عدم كفاية الموارد المالية حددت من مشاركة الدول النامية وأنه مطلوب عقد اجتماعات خلال العامين القادمين.
· تم الموافقة على التقرير المقدم. 

 البند 13: الهيئات الفرعية (المادة 30):

· وفقاً للمادة 30 من البروتوكول ينظر مؤتمر الأطراف فى الحاجة إلى إنشاء هيئة من الهيئات الفرعية التابعة للاتفاقية لكى تخدم البروتوكول.
· تلاحظ أن هناك آليات متعددة حالياً يمكن من خلالها تقديم مشورة علمية وتقنية إلى مؤتمر الأطراف.
· تم الموافقة على النظر فى هذا الموضوع فى الاجتماع الرابع على أن يتم إعداد ورقة عمل خاصة بذلك مع تقدير التكاليف لمختلف الآليات المحتملة لتقديم المشورة العامة والتقنية.

البند 14: الرصد والتبليغ (المادة 33): تحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية:

· كما هو محدد فى المادة 33 من البروتوكول, على كل طرف أن يقوم برصد تنفيذ التزاماته وإبلاغ مؤتمر الأطراف عن التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول. وكان الموعد الأقصى لتقديم التقارير الوطنية هو 11 سبتمبر 2005.
· تم تحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية، وشملت منهجية التحليل المفردات الإقليمية للمعلومات الواردة من 44 دولة من أصل 126 دولة مشتركة فى البروتوكول، تقديم المعلومات والمحدوديات.
· شملت المعلومات الواردة فى التقارير الوطنية ما يلى:
· تقديم معلومات إلى غرفة تبادل المعلومات، الأحكام العامة (مادة 2)، إجراءات الموافقة المسبقة عن علم (المواد 7-10 و المادة 12)، إجراءات الكائنات الحية المحورة المقصود استعمالها مباشرة كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز (المادة 11)، الإجراءات المبسطة (المادة 13)، الاتفاقية والترتيبات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف (المادة 14)، تقييم المخاطر وإدارة المخاطر (المادتين 15 ، 16)، التحركات غير المقصودة عبر الحدود والتدابير الطارئة (المادة 17)، المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية (المادة 18)، السلطات الوطنية المختصة (المادة 19)، تقاسم المعلومات وغرفة تبادل المعلومات (المادة 20)، المعلومات السرية (المادة 21)، بناء القدرات (المادة 22)، توعية الجمهور ومشاركته (المادة 23)، التحركات غير المشروعة عبر الحدود، الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية، والآلية المالية والموارد.
· اتضح من تحاليل التقارير إنه في كثير من الحالات يصعب التقييم اذا لا توجد خبرة ملموسة عن طريقة تشغيل البروتوكول، وأن آليات وتدابير تنفيذ البروتوكول يجرى تشغيلها علي نطاق واسع فى البلدان المتقدمة، أما في كثير من الدول النامية فإن التشريعات الوطنية للسلامة الأحيائية لا تزال على صورة مسودات أى أنه لم يتم تنفيذها بعد، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المعلومات المتاحة على المستوى الوطني لم يتم إدراجها فى غرفة تبادل المعلومات هذا بالإضافة إلى إنه لا تزال هناك حاجة لمعالجة الاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات وخاصة فى مجالات تقييم المخاطر وإدارتها، القدرات التقنية والمؤسسية.
· تم اعتماد الشكل المقترح للتقرير الوطنى، وطلب من الدول أن تقدم تقاريرها إلى الأمانة قبل 12 شهر من الاجتماع الرابع، كما تمت دعوة الدول المتقدمة والمنظمات المانحة إلى تقديم الدعم المالى والفنى لبناء القدرات وتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها بالإبلاغ بموجب البروتوكول.
البند15: التقييم والاستعراض (المادة 35): الشروع فى عملية تقييم فاعلية البروتوكول:

· طلب إلى مؤتمر الأطراف أن يقوم بإجراءات تقييم فعالية البروتوكول وفقا للمادة (35)، بعد مضى خمس سنوات على دخول البروتوكول حيز التنفيذ، و مره واحدة كل خمس سنوات على الأقل بعد ذلك. وحيث أن البروتوكول دخل حيز التنفيذ فى سبتمبر 2003، فان التقييم الأول لفاعلية البروتوكول يجب أن يتم بحلول سبتمبر 2008.
· تم عرض الاعتبارات المتعلقة بإجراءات التقييم شاملة: التقدم في العلم وتطبيق التكنولوجيا الحيوية الحديثة لقياس الآثار فى إنجاز أهدافها، التزامات الأطراف لتنفيذ البروتوكول، الخبرات العلمية للأطراف لتنفيذ البروتوكول، الخبرات العلمية للأطراف فى تنفيذ البروتوكول، وإعداد مؤشرات التقييم واستخدامها. 
· اتضح من خلال المناقشات والمستندات الخاصة بهذا البند أن عدداً كبيراً من الأطراف مازال في المراحل الأولى من وضع وتنفيذ نظمها التشريعية والتنظيمية الوطنية بشأن السلامة الأحيائية. لذلك فقد تم إعداد 3 قرارات تشمل دعوة الدول الأطراف إلى تقديم وجهات نظرها بالأمانة العامة فى موعد أقصاه 6 أشهر قبل الاجتماع الرابع، يطلب من الأمين التنفيذي تجميع الآراء لعرضها على الاجتماع الرابع، وأن يطلب من لجنة الامتثال إعداد تقارير عن القضايا العامة المتعلقة بامتثال الأطراف بالتزاماتها. 
البند 16: موضوعات علمية وتقنية أخرى قد تكون لازمة للتنفيذ الفعال للبروتوكول: 

· أحيط المؤتمر علماً بالبيانات الواردة التى تتعلق بقضية التزامات وحقوق دول العبور. وفقاً للفقرة أ من المادة 6 من البروتوكول، يجوز لطرف العبور أن ينظم نقل الكائنات الحية المحورة من خلال أراضيه. كما يجوز للأطراف أن تدخل فى اتفاقيات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف بشأن تحركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود وفقاً للمادتين 14 ، 24. 

·  تم مناقشة هذا الموضوع والاتفاق على توصيتين، تتعلق الأولى بطرف العبور الذى لا يتحمل التزامات طرف التصدير بموجب البروتوكول. وتتعلق الثانية بدعوة الحكومات إلى إرسال المزيد من الآراء بشأن حقوق أطراف العبور/ أو التزاماتها للنظر فى هذا الموضوع فى الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف. 
البند 17: شكر وتقدير لحكومة وشعب جمهورية البرازيل: 

     تقدم المشاركون فى المؤتمر الثالث بخالص الشكر لحكومة البرازيل على كل التسهيلات التى قدمت وما لقوه من حسن المعاملة وحرارة الضيافة القلبية التى منحت للمشاركين فى المؤتمر ولإسهامها فى إنجاح المؤتمر. 
البند 18: تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف: 

     تم الاتفاق على عقد المؤتمر بعد عامين كما هو مبين فى المادة الرابعة من النظام الداخلى لاجتماعات مؤتمر الأطراف، وأن يعقد الاجتماع الرابع بالتلازم مع الاجتماع التابع لمؤتمر الأطراف فى الاتفاقية. 
البند 19: اعتماد التقرير:

     نظر المؤتمر فى مشروع التقرير والذى قدمه مقرر المؤتمر وتم اعتماده. 
البند 20: اختتام الاجتماع: 

     أختتم الاجتماع فى العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 17/3/2006. 
التحليل والخلاصة

· يعتبر الاتفاق على المتطلبات التفصيلية لتحديد هوية الكائنات الحية المحورة وراثياً والمعدة للاستخدام كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز من أهم إنجازات مؤتمر الأطراف الثالث لبروتوكول السلامة الأحيائية. ومن المعروف أن مفاوضات بروتوكول السلامة الأحيائية قد بدأت منذ عشر سنوات حيث تم الاتفاق على المادة 18 الفقرة 2 (أ) فى الدقائق النهائية لمفاوضات البروتوكول فى يناير 2000. ووفقاً لهذه المادة يتخذ كل طرف تدابير تقتضى من الوثائق المصاحبة أن تحدد بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة وراثياً المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، أنها قد تحتوى على كائنات حية محورة وراثيا ولا يراد إدخالها عمداً فى البيئة، إضافة إلى جهة الاتصال للمزيد من المعلومات. ويتخذ مؤتمر الأطراف الأول قراراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما فى ذلك تحديد هويتها وأى صفات محددة فريدة فى موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ البروتوكول فى سبتمبر 2003. هذا وقد فشل المؤتمر الثانى العام الماضى لأثر انعكاس هذا الموضوع على سياسات واقتصاديات الكثير من الدول المنتجة والمسـتوردة للكائنات الحية المحورة وراثياً. هذا وقد نجحت المفاوضات أثناء انعقاد المؤتمر الثالث أيضا فى الدقائق الأخيرة من انعقاد المؤتمر فى الوصول إلى نص توفيقى يرضى جميع الأطراف فى المرحلة الحالية على أن يعاد النظر فيها مرة أخرى بعد 4 سنوات بناء على الخبرات المكتسبة من تطبيقها خلال الفترة القادمة. 
· ويمكن القول بأن التدابير التى تم الاتفاق عليها أصبحت تسمى الآن "قواعد كروتيبيا" حيث طلب من الدول الأطراف اتخاذ التدابير لضمان أن تكون الوثائق المصاحبة للكائنات الحية المحورة وراثياً والمعدة كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز فى الإنتاج التجارى ومرخصاً بها وفقاً للأطر التنظيمية المحلية، متوافقة مع متطلبات البلد المستورد وتحدد بوضوح ما يلى: 
(1) فى الحالات التى تكون فيها هوية الكائنات الحية المحورة وراثيا معروفة فإن الشحنة تحتوى كائنات محورة معدة للاستخدام المباشر كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز.

(2) فى الحالات التى تكون فيها هوية الكائنات الحية المحورة وراثيا غير معروفة فإن الشحنة "قد تحتوى" على كائن أو أكثر من الكائنات المحورة المعدة للاستخدام المباشر كأغذية أو أعلاف أو للتجهيز. 
(3) أن الكائنات الحية المحورة وراثيا غير معدة للدخول عن عمد إلى البيئة. 
(4) ضرورة ذكر الأسماء الشائعة والعلمية وإن أمكن التجارية للكائنات المحورة. 
(5) شفرة حدث التحويل Transformation event code للكائنات الحية المحورة كعنصر للحصول على المعلومات لتكون شفرة للتحديد الفريد Unique identifier.
(6) عنوان غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية على شبكة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات. 
     هذا وقد طلب المؤتمر الإبلاغ عن الخبرات المكتسبة والمزيد من بناء القدرات لتفعيل بروتوكول السلامة الأحيائية. 

     من الموضوعات الهامة الأخرى التى تم مناقشتها بدون مشاكل والاتفاق عليها أو إعادة النظر فيها فى المؤتمرات القادمة هى: تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، المسئولية والجبر التعويضى، الرصد والتبليغ، التقييم والاستعراض وموضوعات علمية وتقنية أخرى. هذا بالإضافة الى مناقشة الموضوعات الثابتة فى كل مؤتمر وهى تقرير لجنة الامتثال (مازالت تواجه الكثير من العقبات)، تشغيل وأنشطة غرفة تبادل المعلومات (تباين كبير بين الدول المتقدمة والنامية نظراً لقلة الموارد المالية ومحدودية القدرات البشرية)، والتعاون مع المنظمات والمبادرات والاتفاقيات ذات الصلة. 

     وعليه يمكن القول بأن مؤتمر الأطراف الثالث قد حقق خطوة نحو الأمام تتعلق بتنفيذ بروتوكول السلامة الأحيائية وخاصة فيما يتعلق بالمادة 18 الفقرة 2(أ). 

والله ولى التوفيق ،،، 

       أ.د. مصطفى مختار فودة
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